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، وبالتعاون مع UNDPنفذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

، مشروعاً يهدف إلى قيام الحكم الرشيد في الدول العربية، والإسهام في IFESالمنظمة الدولية للنظم الانتخابية 

  :تحقيق الأمور الآتية

عم تطوير الأبحاث المتخصصة التي أعدها ويعدها خبراء عرب ودوليون بالاستناد إلى منهجيات علمية  د-1

  .يمكن بواسطتها قياس مستوى التطور في مجال الإصلاح

 تعزيز الإدراك لدى الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بأهمية بناء دولة القانون والنزاهة في الدول -2

  .سهام في تحويل هذا الإدراك إلى ثقافة عامةالعربية، والإ

 تعزيزالمناقشات على الصعيدين العربي والدولي حول عملية الإصلاح في المنطقة العربية وتقوية شبكات -3

  .الإصلاح الإقليمية
 

 الإعلام، لكونها تشكل إحدى الركائز الأساسيةولقضاء لقد تناول المشروع محاور ثلاثة هي البرلمان وا

مقراطية والحكم الرشيد، فجرى تشخيص واقع البرلمان والقضاء والإعلام في دول أربع هي لبنان والأردن لديل

ومصر والمغرب، وتم اختيار هذه الدول لاعتبارات تتعلق بطبيعة تركيبتها المجتمعية وأنظمتها السياسية وموقعها 

الاعتبار المعوقات، وتجد طريقها إلى التنفيذ الجغرافي، وذلك بهدف التوصل إلى رسم استراتيجية إصلاح، تأخذ ب

  .عبر خطة عمل تترجم ببرامج

  

رات، الواجب اعتمد المشروع في تنفيذه منهجية علمية، إنطلقت من تحديد المبادئ الأساسية والفرعية والمؤش

ئ والمؤشرات ولقد اعتمدت المنهجية والمباد.  في تحقيق الحكم الرشيدهسهامإ، لقياس مدى كل محورتوافرها في 

بالاستناد إلى المعايير الدولية وبعد مداولات مع خبراء وأخصائيين عرب وأجانب مشهود لهم، ومناقشات جرت 

في إطار ورش عمل ضمنت برلمانيين وقضاة ورجال قانون وأكاديميين وإعلاميين ومسؤولين في هيئات المجتمع 

، كما جرى رير المقارنتولّوا كتابة التقارير الوطنية والتقومن ثم جرى اختيار الخبراء الأساسيين الذين . المدني

اختيار الخبراء الذين تولّوا كتابة الأوراق الخلفية، وفق معايير علمية أخذت في الاعتبار المستوى الأكاديمي 

بين فشكّل الخبراء في كل محور فريق عمل متكامل يتولى التنسيق . والاختصاص والخبرة والانتاج الفكري للخبير

 من جهة أخرى منسق إقليمي، يقوم  العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةأعضائه من جهة وبينه وبين المركز

بضبط آداء الفريق في إطار المنهجية المعتمدة لتنفيذ المشروع، وبالتنسيق مع منسقي المحاور الأخرى والمنسقين 

  . المركزالمساعدين، وذلك بإشراف الهيئة المشرفة على المشروع في
 

  :لقد مر تنفيذ المشروع بالمراحل الآتية

 بدأت باعتماد الإطار المنهجي للتقارير الوطنية والتقارير المقارنة، وجاء ذلك نتيجة مداولات :المرحلة الأولى -

ونقاشات بين خبراء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وخبراء المنظمة العالمية للنظم الانتخابية 

IFESوأقر الإطار المنهجي في ورش عمل شارك فيها خبراء عرب وأجانب ،.  
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  . تمثّلت في اختيار الخبراء الأساسيين وكتّاب الأوراق الخلفية:المرحلة الثانية -

  

 تناولت كتابة الأوراق الخلفية والمسودات الأولى للتقارير الوطنية، وذلك بالاستناد إلى أبحاث :المرحلة الثالثة -

ة وميدانية ولقاءات خبراء معمقة عقدها المركز في الدول المعنية في كل محور، ومناقشات حول علمي

وجرى وضع الملاحظات . طاولات مستديرة مع ذوي الاختصاص، واستطلاعات الرأي العام ورأي الخبراء

خابية، ومن ثم جرى على مسودات التقارير من قبل المنسقين في المركز وخبراء المنظمة العالمية للنظم الانت

  .تنقيح المسودات من قبل الكتّاب في ضوء هذه الملاحظات

  

 تناولت عقد ورش عمل وطنية في بيروت وعمان والقاهرة والرباط، جرى فيها مناقشة :المرحلة الرابعة -

من مسودات التقارير الوطنية، وشارك في كل ورشة عمل المعنيون بالمحور الذي تناولته مسودات التقارير 

وكان الهدف بلورة المعلومات الواردة في مسودات التقارير وإضافة معلومات جديدة إليها في . الدولة المعنية

وقد تميزت المناقشات بمستوى عالٍ من الجدية والرصانة والعمق، ما . إطار المنهجية المعتمدة لكتابة التقارير

ن والقضاء والإعلام، وأسباب هذا الخلل، أسهم في تسليط الضوء على مواطن الخلل في آداء البرلما

  .والمعوقات التي تعيق الإصلاح، وسبل التغلب عليها

  

 تمثلت في تنقيح مسودات التقارير من قبل الخبراء الأساسيين في ضوء المناقشات التي :المرحلة الخامسة -

  .جرت في ورش العمل الوطنية، فتحولت المسودات الأولى إلى مسودات ثانية

  

 التقرير العوامل اهر هذقاً من التقارير الوطنية، وقد ظّ إنطلارير مقارن تناولت وضع تق:المرحلة السادسة -

المشتركة وأوجه الاختلاف في كل محور في الدول المعنية، وخلصت إلى وضع توصيات في إطار 

  .استراتيجية الإصلاح

  

، نوقشت فيها المسودات الثانية ن المحاور الثلاثة في كل م عمل إقليميةة تناولت عقد ورش:المرحلة السابعة -

 بكل محور العمل هذه خبراء، ومعنيون ةوقد شارك في ورش، رير المقارن التقةللتقارير الوطنية ومسود

وممثلون عن هيئات المجتمع المدني، من لبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر والمغرب وتونس 

 العمل الإقليمية بنقاشات وقد تميزت ورشة. ة إلى خبراء أجانب، إضافوالجزائر والبحرين واليمن والكويت

  .غنية وقيمة، شملت أولويات الإصلاح وإمكانيات تطبيقها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها

  

  . تمثلت في تنقيح التقارير ووضعها في صيغتها النهائية:المرحلة الثامنة -
 

من كل محور الحصول على المعلومات التي تمكنّهم من تشخيص واقع لقد واجه الكتّاب صعوبات، تمثّلت في 

خلال ممارسة مهامه وليس من خلال النصوص الدستورية والتشريعات وحسب، خاصة ان الممارسة تبتعد في 
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أحيان كثيرة عن النص، ولا يمكن إدراك الحقيقة إلا عبر التعرف على حقيقة الممارسة في تفاصيلها الدقيقة، الأمر 

لذي تحول دونه صعوبات كثيرة، في ظل غياب الشفافية، وإخفاء الحقيقة عن الرأي العام، وبخاصة عن الباحثين ا

الساعين إلى معرفة الخلل في النصوص وفي الآداء، بغية تقديم الاقتراحات الآيلة إلى إصلاحه وبالتالي قطع 

بقة يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الأبحاث كما ان غياب مقاربات سا. الطريق على المستفيدين من الخلل هذا

  .شكل احدى الصعوبات أمام الباحثين
 

من ناحية أخرى واجهت استطلاعات الرأي العام والخبراء صعوبات ناجمة عن محدودية التجاوب من قبل 

  .المستطلعين لغياب ثقافة إبداء الرأي بجرأة وموضوعية
 

  لماذا محور البرلمان؟

تطلب رسم سياسات من قبل الحكومة يوافق عليها البرلمان ويترجمها إلى قوانين، أي عملية إصلاح ت

فالبرلمان هو صاحب القرار بحكم ممارسته للسلطة الاشتراعية ودوره في مراقبة الحكومة ومحاسبتها في الأنظمة 

لكونه السلطة التي تضع فالبرلمان في دولة القانون يشكل ركناً أساسياً . البرلمانية، والحفاظ على المال العام

والقانون ينبغي أن يلبي متطلبات الحكم الصالح، أي الحكم الذي يوفر شروط العيش الكريم للمواطنين، . القوانين

ويمكّنهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم، ما يطرح على نطاق البحث جودة القوانين التي يضعها البرلمان، ومدى 

  .استجابتها لمتطلبات الحكم الصالح
 

  :قيام البرلمان بمهامه في تحقيق الإصلاح وترشيد الحكم يتطلب توافر الشروط الآتية

 تمثيل المواطنين تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لكون الشعب مصدر السلطات في الأنظمة الديمقراطية، ما يعني تحمل -

لا تستقيم بدون المحاسبة، ولا فالديمقراطية . البرلمان مسؤوليته تجاه الشعب وخضوعه للمحاسبة في الانتخابات

محاسبة الشعب لأعضاء البرلمان، ومحاسبة البرلمان للحكومة، ومحاسبة الحكومة . حكم رشيد بدون المحاسبة

  .للأشخاص المسؤولة عن آدائهم

  . استقلالية البرلمان لكي يكون حراً في ممارسة مهامه المسؤول عنها تجاه الشعب-

  . وهي مرتبطة إلى حد كبير بالمحاسبة في الانتخابات وباستقلالية البرلمان، البرلمانأداء النزاهة في -
 

العمل على تحقيق الإصلاح يتطلب رصد حال البرلمان لمعرفة مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد، 

ك عمد لذل. وتحديد مواطن الخلل في آدائه، والبحث عن أسبابه، وهذا تطلب بدوره وضع معايير تشكل وحدة قياس

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إلى وضع منهجية لكتابة التقارير عن البرلمان، قوامها مبادئ أساسية 

وفرعية ومؤشرات، تشكل دليلاً لتشخيص حال البرلمان، في ضوء أبحاث ميدانية مدعمة بالوقائع، ولرسم 

  .استراتيجية الإصلاح
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